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الاستخارة
• 5   َنْ ذكََـرهمى عيسنِ عانَ بثْمع و يينْقطى الْييسنِ عب دمحنْ مع ْنهع

قُلْت لأَبيِ عبد اللَّه ع منْ أكَرَْم الْخَلْقِ علىَ اللَّه   عنْ بعضِ أصَحابِنَا قَالَ
 الْخَلْقِ إلِىَ اللَّه َغضنْ أَبفَم قُلْت هتبطَِاع مُلهمَأع و لَّهكرْاً لذ مقَالَ أكَْثرَُه
       اللَّـه ـتَخَارـنِ اسم ـمقَـالَ نَع اللَّـه تَّهِمي دأَح و ْقُلت اللَّه تَّهِمنْ يقَالَ م

      ــه ــتَّهِم اللَّ ي كَــذل ــخطَ فَ فَس َــره ــا يكْ ــرةَُ بِم يالْخ ــه »5«  فَجاءتْ

598: ، ص2 المحاسن، ج



3

الاستخارة
و ) 2(اللَّهم إِني أَستَخيرُك بعِلْمك، فَصلِّ علىَ محمد و آله، و اقْضِ لي بِالْخيرَةِ ) 1(•

ألَهِْمنَا معرِفةََ الاختْيارِ، و اجعلْ ذلَك ذَرِيعةً إلِىَ الرِّضَا بِما قَضيَت لنََا و التَّسليمِ لمـا  
و لَا تَسـمنَا عجـزَ   ) 3. (حكَمت فَأزَِح عنَّا ريب الارتيابِ، و أَيدنَا بيِقينِ الْمخْلصينَ

   ـيـي هإلِىَ الَّت َنحَنج و ،رِضَاك عضوم نكَرَْه و ،كرطَ قَدفنََغْم ْرتَا تَخيمرِفةَِ ععالْم
ــةِ       ــد العْافيــ ــى ضــ ــربَ إلَِــ ــةِ، و أَقْــ ــنِ العْاقبــ ــنْ حســ ــد مــ أَبعــ

•)4 (  ـككْمنْ حم بعتَصا نَسنَا مَليلْ عهس و ،كنْ قَضَائم ا نكَرَْهنَا مَإلِي ببح)5 ( و
ألَهِْمنَا الانْقياد لما أَوردت عليَنَا منْ مشيتك حتَّى لَا نحُب تَأخْيرَ مـا عجلْـت، و لَـا    

تا كرَِهرَ مَلَا نتََخي و ،تببا أَحم لَا نكَرَْه و ،ْا أخََّرتجيِلَ مَي  ) 6. (تعلنََا بِـالَّت مْاخت و
هي أَحمد عاقبةً، و أَكرَْم مصيراً، إِنَّك تُفيد الكْرَِيمةَ، و تعُطي الجْسيمةَ، و تَفعْـلُ مـا   

    ــي ــى كُـــــــلِّ شَـــــ ــد، و أنَْـــــــت علَـــــ .ء قَـــــــديرٌ ترُِيـــــ

156: الصحيفة السجادية، ص
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إجزاء حج النائب
يجب على المستطيع الحج مباشرة، فلا يكفيه حج غيره عنـه تبرعـا أو    48مسألة •

استقر عليه و لم يتمكن منها لمرض لم يرج زواله أو حصر كـذلك  لوبالإجارة، نعم 
أو هرم بحيث لا يقدر أو كان حرجا عليه وجبت الاستنابة عليه، و لـو لـم يسـتقر    
عليه لكن لا يمكنه المباشرة لشي ء من المذكورات ففي وجوبها و عدمه قـولان، لا  

يخلو الثاني من قوة، و الأحوط فورية وجوبها، 
و يجزيه حج النائب مع بقاء العذر إلى أن مات بل مع ارتفاعه بعد العمل بخـلاف  •

أثنائه فضلا عن قبله، و الظاهر بطلان الإجارة، 
و لو لم يتمكن من الاستنابة سقط الوجوب و قضي عنه، و لو اسـتناب مـع رجـاء    •

الزوال لم يجز عنه، فيجب بعد زواله، و لو حصل اليأس بعد عمل النائـب فالظـاهر   
الكفاية، و الظاهر عدم كفاية حج المتبرع عنه في صورة وجوب الاسـتنابة، و فـي   

.كفاية الاستنابة من الميقات إشكال و إن كان الأقرب الكفاية

382: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج
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إجزاء حج النائب
يجب على المستطيع الحج مباشرة، فلا يكفيه حج غيره عنـه تبرعـا أو    48مسألة •

استقر عليه و لم يتمكن منها لمرض لم يرج زواله أو حصر كـذلك  لوبالإجارة، نعم 
أو هرم بحيث لا يقدر أو كان حرجا عليه وجبت الاستنابة عليه، و لـو لـم يسـتقر    
عليه لكن لا يمكنه المباشرة لشي ء من المذكورات ففي وجوبها و عدمه قـولان، لا  

يخلو الثاني من قوة، و الأحوط فورية وجوبها، 
بل مع ارتفاعه بعد العمـل بخـلاف   و يجزيه حج النائب مع بقاء العذر إلى أن مات •

أثنائه فضلا عن قبله، و الظاهر بطلان الإجارة، 
و لو لم يتمكن من الاستنابة سقط الوجوب و قضي عنه، و لو اسـتناب مـع رجـاء    •

الزوال لم يجز عنه، فيجب بعد زواله، و لو حصل اليأس بعد عمل النائـب فالظـاهر   
الكفاية، و الظاهر عدم كفاية حج المتبرع عنه في صورة وجوب الاسـتنابة، و فـي   

.كفاية الاستنابة من الميقات إشكال و إن كان الأقرب الكفاية

382: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج
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إجزاء حج النائب
و مع بقاء العذر الى ان مات يجزيه حج النائب فلا يجب القضاء عنه و •

ان كان مستقرا عليه  

سقوط القضاء عنه إذا مات مع بقاء العذر الى زمـان موتـه مـع عـدم     •
استقرار الحج عليه واضح، ضرورة أن الأداء لم يكن واجبا عليه حتى 
يجب القضاء عنه، و اما مع الاستقرار عليه فلانه مع استمرار المانع الى 
ان مات قد تحقق الامتثال ببدله فالحكم بوجوب القضاء عنه بعد موته 

من قبيل الامتثال عقيب الامتثال، 

23: ، ص12 مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى، ج
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إجزاء حج النائب
اللهم الا ان يكون وجوب الاستنابة عنه في زمان حيوته من قبيل بدل •

الحيلولة الذي لا يسقط المبدل منه بإتيانه عن العهدة، و لكنـه خـلاف   
ظاهر أوامر الاستنابة، فإن ظاهرها جعل حيوته مع عجزه عـن إتيانـه   
الحج مباشرة بمنزله موته، فيكون إتيان القضاء عنـه بعـد وفاتـه لغـوا     

.لحصول الغرض  بالاستنابة في حيوته، و هذا ظاهر

24-23: ، ص12 مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى، ج
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إجزاء حج النائب
لا ريب في إجزاء حج النائب إذا اسـتمر العـذر إلـى أن    : الأمر الرابع•

مات المنوب عنه، و لا يجب القضاء عنه بعد موته، 

200: ، ص26 موسوعة الإمام الخوئي؛ ج
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إجزاء حج النائب
يجب على المستطيع الحج مباشرة، فلا يكفيه حج غيره عنـه تبرعـا أو    48مسألة •

استقر عليه و لم يتمكن منها لمرض لم يرج زواله أو حصر كـذلك  لوبالإجارة، نعم 
أو هرم بحيث لا يقدر أو كان حرجا عليه وجبت الاستنابة عليه، و لـو لـم يسـتقر    
عليه لكن لا يمكنه المباشرة لشي ء من المذكورات ففي وجوبها و عدمه قـولان، لا  

يخلو الثاني من قوة، و الأحوط فورية وجوبها، 
بل مع ارتفاعه بعد العمـل بخـلاف   مع بقاء العذر إلى أن مات  و يجزيه حج النائب•

أثنائه فضلا عن قبله، و الظاهر بطلان الإجارة، 
و لو لم يتمكن من الاستنابة سقط الوجوب و قضي عنه، و لو اسـتناب مـع رجـاء    •

الزوال لم يجز عنه، فيجب بعد زواله، و لو حصل اليأس بعد عمل النائـب فالظـاهر   
الكفاية، و الظاهر عدم كفاية حج المتبرع عنه في صورة وجوب الاسـتنابة، و فـي   

.كفاية الاستنابة من الميقات إشكال و إن كان الأقرب الكفاية

382: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج
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إجزاء حج النائب
و لا يرجى زوال خلقته كان فرضه » 1«و المعضوب الذي خلق نضوا •

أن يحج رجلا عن نفسه فإذا فعل ثم برأ وجب عليه أن يحـج بنفسـه   
لأن ما فعله كان واجبا في ماله و هذا يلزم في نفسه،

. النضو، أى المهزول) 1( •

299: ، ص1 المبسوط في فقه الإمامية، ج
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المعضوب إذا وجب عليه حجة بالنـذر أو  : قال الشيخ: السابع. 1896•
بإفساد حجه، وجب عليه أن يحج عن نفسه رجلا، فإذا فعل ذلك فقد 

.و عندي فيه تردد» 1«أجزأه، و إن برئ في ما بعد تولّاها بنفسه 

 553: ، ص1 ، ج)الحديثة -ط (تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية 
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إجزاء حج النائب
و ان اتفق ارتفاع العذر بعد ذلك فالمشهور انه يجب عليـه مباشـرة و   •

ان كان بعد إتيان النائب بل ربما يدعى عدم الخلاف فيه لكن الأقـوى  
عدم الوجوب لان ظاهر الاخبار ان حج النائب هو الذي كـان واجبـا   
على المنوب عنه فإذا اتى به فقد حصل ما كان واجبا عليه و لا دليل 
على وجوبه مرة أخرى بل لو قلنا باستحباب الاستنابة فالظاهر كفايـه  
فعل النائب بعد كون الظاهر الاستنابة فيما كان عليـه و معـه لا وجـه    
لدعوى ان المستحب لا يجزى عن الواجب إذ ذلك في ما إذا لم يكن 

العـروة  ( .المستحب نفس ما كان واجبا و المفروض في المقام انه هـو 
)الوثقى

24: ، ص12 مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى، ج
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إجزاء حج النائب
إذا استناب الممنوع لعذر لا يرجى زواله، و اتى النائب بالحج بالنيابـة  •

عنه فإن استمر المانع الى ان مات المنوب عنه فلا قضاء عنه، و ذلـك  
ظاهر، و اما إذا زال ذلك المانع بعد فراغ النائب عن الحج فمـع عـدم   
استقرار الحج عليه و زوال الاستطاعة المالية عـن المنـوب عنـه فـلا     

قضاء عنه، و ذلك ظاهر، 

24: ، ص12 مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى، ج
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إجزاء حج النائب
و اما إذا زال ذلك المانع بعد فراغ النائب عن الحج فمع عدم استقرار •

الحج عليه و زوال الاستطاعة المالية عن المنوب عنه فلا إشكال فـي  
عدم وجوب الحج عليه بالمباشرة أيضا، حيث انه فـي وقـت وجـود    
المانع قد اتى بما كان وظيفتـه مـن الاسـتنابة، و بعـد زوال المـانع لا      

يكون مستطيعا، 

24: ، ص12 مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى، ج
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إجزاء حج النائب
و مع بقاء الاستطاعة أو استقرار الحج عليه فالمشـهور عـدم سـقوط    •

و  هالحج عنه بفعل النائب، و هو المحكي عن نهاية الشـيخ و مبسـوط  
ممـا لا   ههو مختار المحقق في الشرائع، و ظاهر العلامة في التذكرة ان

خلاف فيه بين علمائنا، و صرح في الحدائق بأنه لا خلاف بينهم فـي  
.ذلك فيما اعلم

24: ، ص12 مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى، ج
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إجزاء حج النائب
بان ما فعله من الاستنابة حـين   -فيما حكى عنه) و استدل له الشيخ(•

الياس عن زوال المانع كان واجبا في ماله، و هـذا الـذي يلزمـه بعـد     
زوال العذر مما يلزمه بالمباشرة و لا مسقط له عنه بعد زوال العـذر، و  

يرجع الى التمسك بإطلاق ما يدل علـى   -كما ترى -هذا الاستدلال
وجوب الحج على من استطاع اليه سبيلا ممن لم يحج و من اسـتناب  
في الحج و من لم يستنب، و من الواضح انه لا يصدق على المستنيب 
بأنه حج حقيقة فيشـمله إطـلاق مـا دل علـى وجـوب الحـج علـى        

المستطيع، 

24: ، ص12 مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى، ج
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إجزاء حج النائب
و حكى في المدارك عن بعض الأصحاب احتمال عدم وجوب الحـج  •

عليه بعد زوال المانع للأصل و لأنه أدى حج الإسلام بأمر الشارع فلم 
يلزمه حج ثان كما لو حج بنفسه ثم نفى عنه البعد، الا انه قرب القول 

.بالوجوب تمسكا بإطلاق الأمر

24: ، ص12 مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى، ج
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إجزاء حج النائب
بين القول بوجوب الاستنابة و القول، باستحبابها ) و فصل في الجواهر(•

و قال بعدم الوجوب على القول بوجوبها و القول بالوجوب على القول 
.باستحبابها

24: ، ص12 مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى، ج
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إجزاء حج النائب
اما اختيار عدم الوجوب على القـول بوجـوب   ) و لعل وجه التفصيل(•

الاستنابة فلما ذكر في كلام القائل بعدم الوجوب مطلقا مـن أنـه أدى   
حج الإسلام بأمر الشارع له بالاستنابة فلا يلزمه الحـج ثانيـا، و امـا    
الوجوب على القول باستحباب الاستنابة فلان المستحب لا يجزى عن 

الواجب،
فالاطلاقات الدالة على وجوب الحج مباشرة مـع الـتمكن منـه باقيـه     •

على حالها، فإذا زال العذر وجب عليه الإتيان بـالحج، قضـاء لحكـم    
.الإطلاق

25-24: ، ص12 مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى، ج
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إجزاء حج النائب
ان يقال ان الياس عن زوال العـذر قـد يؤخـذ    ) و التحقيق في المقام(•

موضوعا للحكم به وجوب الاستنابة على وجه الموضوعية نظير أخذ 
الخوف من الضرر في استعمال المـاء موضـوعا للحكـم بـه وجـوب      
التيمم، حيث ان خوفه من حيث انه صفة حادثة للنفس مسوغ للتـيمم  

و موضوع للحكم بوجوبه و لو لم يكن استعمال الماء ضرريا واقعا، 

25-24: ، ص12 مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى، ج
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إجزاء حج النائب
و قد يؤخذ موضوعا علـى وجـه الطريقيـة بمعنـى ان الموضـوع للحكـم       •

بوجوب الاستنابة هو عدم تمكن المكلف من مباشرة الحـج طـول عمـره    
طريقـا إلـى إحـراز     -أعني اليأس مـن الـتمكن   -فيكون الحالة النفسانية

موضوع الحكم، فإذا تبين انه متمكن انكشف عدم تحقـق الموضـوع و ان   
الاستنابة لم تكن صحيح فلا يجزى عمل النائب عن حج الإسـلام، و هـذا   
بخلاف ما لو أخذ الياس بنفسه موضوعا للحكم، فإنـه إذا حصـل اليـاس    
تحقق موضوع الحكم واقعا، و مقتضاه كون ما اتى به نائبه حجه المفروض 
عليه نظير صلوه المسافر قصرا في أول الوقت ثم وصوله الى وطنـه آخـر   
الوقت فان عنوان المسافر موضوع للحكم بالقصر، فـإذا صـلى قصـر الـم     
يجب اعادتها تماما، فحيث انه لا يجب الحج أي حجة الإسلام فـي العمـر   
أزيد من مرة، و قد أتى بها بالاستنابة و حصـل بهـا الامتثـال و لا معنـى     

.للامتثال عقيب الامتثال فلا جرم يحكم بالاجزاء هذا بحسب مقام الثبوت

25-24: ، ص12 مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى، ج
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إجزاء حج النائب
موضوعا على وجه الطريقية كما ان الأصل فـي  ) و الحق كون الياس(•

العلم إذا أخذ موضوعا لحكم ان يكون كذلك الا ان يدل دليـل علـى   
كونه مأخوذا على نحو كونه صفة نفسانية، و ذلك لكون العلم و الياس 
و نحوهما كالظن و القطع عند العرف و العقلاء طرقا الى كشف ما هـو  
الواقع فإذا أخذ أحـدها موضـوعا فالمتبـادر الـى الـذهن هـو كـون        
الموضوع حقيقة هو الواقع المكشوف لا الكاشف بما انه صفة نفسانية، 
و عليه فالظاهر وجوب الحج مباشرة بعد حصول التمكن و عدم اجزاء 

.ما اتى به النائب

25-24: ، ص12 مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى، ج
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إجزاء حج النائب

و أما إذا اتفق ارتفاع العذر بعد الأعمال فقد ذكر أنه لا تجب المباشرة •
على المنوب عنه، بل و كذا لو ارتفع العذر في أثناء العمل بعد إحـرام  
النائب فإنه يجب عليه الإتمام و يكفي عن المنوب عنه، بـل احتمـل   

.الاكتفاء إذا ارتفع العذر أثناء الطريق قبل الدخول في الإحرام

200: ، ص26 موسوعة الإمام الخوئي؛ ج
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إجزاء حج النائب
ما لا يخفى، فإنه لو قلنا بعدم الإجزاء بعد ارتفاع العـذر و بعـد   : و فيه•

تمام الأعمال فالأمر واضح في المقام جداً، و إن قلنـا بـالإجزاء فـلا    
نقول به في هاتين الصورتين و هما ارتفاع العذر في الأثناء و ارتفاعه 

قبل الدخول في الإحرام، 

200: ، ص26 موسوعة الإمام الخوئي؛ ج
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إجزاء حج النائب
و ذلك لانفساخ الإجارة لأنّ ارتفاع العذر كاشف عن عدم مشـروعية  •

النيابة و الإجارة، لما عرفت أن موضوع وجوب النيابة و الإجارة هـو  
عدم الطاقة و عدم التمكن أو الحيلولة بينه و بين الحـج و المفـروض   
حصول التمكن و عدم ثبوت الحيلولة و إنمـا احتمـل بقـاء العـذر و     
تخيل الحيلولة، و ما لم يحـرز موضـوع النيابـة لا تصـح الإجـارة و      

.تنفسخ قهراً سواء أمكن إخبار النائب أم لا

200: ، ص26 موسوعة الإمام الخوئي؛ ج
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إجزاء حج النائب
الإجارة محكومة بالفساد، لأنها وقعت على عمل غير : و بعبارة اخرى•

لتعلقها بعمل الحي الذي يطيق الحـج و لا يجـوز الاسـتئجار     مشروع 
عليه، فتجب على المستأجر المباشرة و الإتيان بالحج بنفسه و يجـب  

.على الأجير إتمام الحج عن نفسه

201-200: ، ص26 موسوعة الإمام الخوئي؛ ج



27

لو استناب مع رجاء الزوال
يجب على المستطيع الحج مباشرة، فلا يكفيه حـج غيـره عنـه     48مسألة •

استقر عليه و لم يتمكن منها لمرض لم يرج زواله لوتبرعا أو بالإجارة، نعم 
أو حصر كذلك أو هرم بحيث لا يقدر أو كان حرجا عليه وجبت الاستنابة 
عليه، و لو لم يستقر عليه لكن لا يمكنه المباشرة لشـي ء مـن المـذكورات    
ففي وجوبها و عدمه قولان، لا يخلو الثاني مـن قـوة، و الأحـوط فوريـة     

بـل مـع ارتفاعـه    و يجزيه حج النائب مع بقاء العذر إلى أن مات وجوبها، 
بعد العمل بخلاف أثنائه فضلا عن قبله، و الظاهر بطلان الإجارة، و لـو لـم   

يتمكن من الاستنابة سقط الوجوب و قضي عنه، 
و لو استناب مع رجاء الزوال لم يجز عنه، فيجب بعد زواله، و لـو حصـل   •

اليأس بعد عمل النائب فالظاهر الكفاية، 
و الظاهر عدم كفاية حج المتبرع عنه في صورة وجوب الاسـتنابة، و فـي   •

.كفاية الاستنابة من الميقات إشكال و إن كان الأقرب الكفاية

382: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج
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لو استناب مع رجاء الزوال
و لو استناب مع رجاء الزوال و حصل الياس بعد عمل النائب فالظـاهر الكفايـة و   •

عن صاحب المدارك عدمها و وجوب الإعادة لعدم الوجوب مع عـدم اليـاس فـلا    
يجزى عن الواجب، و هو كما ترى  ، 

و الاجزاء في هذه المسألة مبنى على كون موضوع وجـوب الاسـتنابة هـو العـذر     •
المستمر واقعا  و ان الياس عن زواله مأخوذ على وجه الطريقية، حيث انه على هذا 
لو استناب مع رجاء الزوال و حصل الياس بعد عمل النائب تكون الاستنابة مأمورا 
بها واقعا، و حيث حصل الياس من زواله يكون المأتي به عن النائب مجزيا إلا إذا 
اتفق زواله بعد الياس منه، و اما بناء على القول بكون الياس موضوعا علـى وجـه   
الوصفية فاللازم في هذه المسألة هو القـول بعـدم الاجـزاء، لعـدم تحقـق مـا هـو        

) قـده (الموضوع عند الاستنابة و لا عند عمل العامل و لعل نظر صاحب المـدارك  
انا قوينـا كـون اليـاس مـأخوذا علـى وجـه الطريقيـة و ان        ) و قد تقدم(الى ذلك 

آخر العمر، و ذلك لانسباق الطريقيـة فـي أخـذ     -الموضوع هو العذر المستمر الى
.الياس و أشباهه موضوعا لحكم كالعلم و القطع، و الظن، و الرجاء

 32: ، ص12 مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى، ج
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لو استناب مع رجاء الزوال
ثم انك قد عرفت ان موضوع وجوب الاستنابة هو الحيلولـة بينـه و بـين    •

الحج بالعذر و لا عبرة باليأس أو رجاء الزوال إلا مـن بـاب الطريقيـة، و    
يترتب على هذا انه لو استناب مع رجاء الزوال و حصل اليأس بعـد عمـل   
النائب فالظاهر هو الاجتزاء، لان الموضوع و هو الحيلولة الواقعية متحقـق  

فمـا ذكـره السـيد فـي     . غاية الأمر انه لا يعلم به و لا يدري بتحققه واقعا
المدارك من عدم الاجزاء لعدم وجود اليأس حين الاسـتنابة و المفـروض   

ضعيف، لأن اليأس و ان لـم يكـن موجـودا    . عدم الوجوب مع عدم اليأس
حين الاستنابة و لكن لا عبرة به لانه لم يكن قيدا في الوجوب و لم يكـن  
مأخوذا في الموضوع و انما هو طريق إلى وجود العذر و تحقق الحيلولة و 

.المفروض انها حاصلة واقعا، فموضوع وجوب الاستنابة متحقق

251: ، ص1 معتمد العروة الوثقى، ج
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كفاية حج المتبرع عنه
يجب على المستطيع الحج مباشرة، فلا يكفيه حـج غيـره عنـه     48مسألة •

استقر عليه و لم يتمكن منها لمرض لم يرج زواله لوتبرعا أو بالإجارة، نعم 
أو حصر كذلك أو هرم بحيث لا يقدر أو كان حرجا عليه وجبت الاستنابة 
عليه، و لو لم يستقر عليه لكن لا يمكنه المباشرة لشـي ء مـن المـذكورات    
ففي وجوبها و عدمه قولان، لا يخلو الثاني مـن قـوة، و الأحـوط فوريـة     

بـل مـع ارتفاعـه    و يجزيه حج النائب مع بقاء العذر إلى أن مات وجوبها، 
بعد العمل بخلاف أثنائه فضلا عن قبله، و الظاهر بطلان الإجارة، و لـو لـم   
يتمكن من الاستنابة سقط الوجوب و قضي عنه، و لو اسـتناب مـع رجـاء    
الزوال لم يجز عنه، فيجب بعد زواله، و لو حصل اليأس بعد عمـل النائـب   

فالظاهر الكفاية، 
و الظاهر عدم كفاية حج المتبرع عنه في صورة وجوب الاستنابة،•
.و في كفاية الاستنابة من الميقات إشكال و إن كان الأقرب الكفاية •

382: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج
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كفاية حج المتبرع عنه
). 2(و الظاهر كفاية حج المتبرع عنه في صورة وجوب الاستنابة •
أن فعل النائب يجزي في إفراغ ذمة : لأن الظاهر من نصوص الاستنابة) 2(•

:و بعبارة أخرى. المنوب عنه، من غير دخل للاستنابة في ذلك
أن البدل فعل النائب لا فعل المنوب عنـه بالتسـبيب   : المفهوم من النصوص•

فلا دخل للتسبيب في إفراغ الذمة، و لا في أداء الواجب و إن كان مقتضى 
أن التسـبيب دخيـل فـي البـدل     : الجمود على ما تحت عبـارة النصـوص  

الواجب لكن مناسبة الحكم و الموضوع الارتكازية توجب حمـل الكـلام   
على الأول، فهذا الارتكاز من قبيل القرينة المتصلة على صرف الكلام عن 

. ظاهره
•

205: ، ص10 مستمسك العروة الوثقى؛ ج
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كفاية حج المتبرع عنه
و الظاهر كفايه حج المتبرع عنه في صورة وجوب الاستنابة  و لعل وجهه دعوى ان •

ملاك وجوب الاستنابة هوان المكلف يتوصل بالاستنابة الى ما هو مبرء لذمته فـي  
فإذا فرض تحقق العمل من النائب و لـو مـن غيـر     -حال العجز عن مباشرة العمل

لا يصغى إليها، فـإن الحـج   ) و لكن هذه الدعوى(استنابه فاللازم تحقق برأيه الذمة 
المكلف بنفسه و مباشرته، و الأصل سقوطه عنه عنـد   -أمر عبادي لا بد من إتيان

العجز و عدم اجزاء عمل الغير، و الدليل على الاجزاء انما ورد في صورة الاستنابة، 
لا التبرع، فيبقى غير مورد الدليل تحت الأصل الاولى و هو عدم اجزاء عمل الغير، 

الى عدم اعتبار بذل العوض عند الاستنابة  بمعنى انـه لـو   ) قده(و لعل نظر المصنف 
تبرع متبرع فاستنابه الحي العاجز كفى في براءة ذمته، و لا يجب عليه استنابه مـن  

من غيـر الطلـب   ) و اما التبرع. (يأخذ الأجرة، فإن الظاهر كفايه التبرع بهذا المعنى
من المكلف و لو كان مطلعا على اقدام المتبرع فضلا عن صوره عدم اطلاعه عليـه  

فـي  ) قـده (عدم وجه وجيه لاجزائه، و لذا استظهر سيد مشـايخنا  ) فالظاهر. (أيضا
.تعليقه هنا عدم الكفاية، و االله العاصم

 33: ، ص12 مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى، ج
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كفاية حج المتبرع عنه
الظـاهر  «: لو حج المتبرع عنه في صورة وجوب الاستنابة ففي المـتن : الفرع الثامن•

وجه الظهور انه لو لم يكن في البين أدلة وجوب الاستنابة و كنا نحن » عدم الكفاية
و أدلة وجوب الحج على المستطيع لم نكـن نتجـاوز عـن اعتبـار صـدوره بنحـو       
المباشرة و عدم كفاية الاستنابة أيضا لكن أدلـة وجـوب الاسـتنابة نفـى مدخليـة      
المباشرة و وسع في الحكم بنحو اكتفى بصدوره من النائب الـذي اسـتنابه المنـوب    
عنه و كلا الفرضين يشتركان في الانتساب الى المنوب عنه و الإضـافة الصـدورية   
إليه غاية الأمر ان الصدور في الأول بالمباشرة و في الثاني بالتسبيب و عليـه فلـم   
يقم دليل على كفاية الصدور من الغير بنحو التبرع مـع عـدم انتسـابه اليـه و عـدم      
استناد صدوره اليه بوجه و ليس هذا الفرض كصورة الموت التي لا بد مـن القضـاء   
عنه كقضاء دينه و يكفى فيه تبرع القضاء فان زمن الحياة لا بد من اسـتناد العمـل   
الواجب اليه و اضافة صدوره به بالمباشرة كما في مثل الصلاة و الصـوم أو الأعـم   

.  منها و من التسبيب كما في المقام و عليه فلا يكفى تبرع الغير في ذلك

293: ، ص1 الحج، ج -تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة 
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